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تعیین قائد جدید للفیلق الأول في الجیش السوري جنوب البلاد
⋮ 04/06/2021

عینت قیادة الجیش السوري قائداً جدیداً للفیلق الأول الذي ینتشر في المنطقة الجنوبیة، ویعتبر قائده رئیساً للجنة العسكریة في السویداء ودرعا والقنیطرة.

وقال مصدر مطلع للسویداء 24، إن القیادة العامة للجیش السوري عینت اللواء “مفید یونس حسن” قائداً للفیلق الأول، خلفاً للواء “علي أسعد”، ضمن
تغییرات روتینیة شملت العدید من وحدات الجیش.

وأوضح المصدر أن اللواء “مفید حسن” كان قائداً للفرقة الخامسة في الجیش السوري، قبل أن یصدر قرار بتعیینه قائداً للفیلق الأول، یوم أمس الخمیس،
مشیراً إلى أن التغییرات ضمن الفیلق الأول شملت عدة ضباط، إذ تم تعیین اللواء “أیوب حمد” رئیساً لأركان الفیلق.

ویضم “الفیلق الأول” عدة فرق من الجیش السوري، تنتشر في جنوب البلاد، ضمن محافظات درعا والسویداء والقنیطرة وریف دمشق، ویعتبر قائد الفیلق
الأول رئیساً للجنة العسكریة في المحافظات المذكورة بشكل تلقائي.
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ولفت المصدر إلى أن التعیینات الجدیدة لم تقتصر على الفیلق الأول في الجیش السوري، مشیراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أیضاً تعیینات جدیدة في لقادة
وضباط الأجهزة الأمنیة وشعب المخابرات، بالتزامن مع التحضیر لتشكیل حكومة جدیدة.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت للسویداء 24، أن قرار صدر من القصر الجمهوري مؤخراً، بتكلیف مدیر إدارة المخابرات العامة اللواء “حسام لوقا”،
لإجراء دراسة للملف الأمني في محافظة السویداء، واقتراح حلول لإعادة المحافظة إلى القبضة الأمنیة.

وأكدت مصادرنا أن اللواء “حسام لوقا” التقى أواخر الشهر الماضي، مع عدد من وجهاء ومشایخ محافظة السویداء في فرع أمن الدولة، واستمع لوجهات
نظرهم حول حلول الوضع الأمني.

ولا یتقصر الملف الأمني في محافظة السویداء على المطلوبین بقضایا جنائیة، إنما یشمل آلاف المطلوبین لأداء الخدمة العسكریة، وعشرات المطلوبین على
خلفیة آرائهم السیاسیة، وسط حالة من الترقب في أوساط المحافظة لما یمكن أن تأول له الأوضاع.

وكان جهاز المخابرات العسكریة مشرفاً على الملف الأمني في محافظة السویداء خلال السنوات الماضیة، مما زاد الأوضاع تعقیداً بحسب ناشطین، نتیجة
توفیر الجهاز غطاءً للكثیر من أفراد العصابات والخارجین عن القانون، ومنحهم بطاقات أمنیة وتسویة أوضاعهم.

فهل استمرار العقلیة الأمنیة وتسلیم الملف لجهاز أمني أخر سیحل المشكلة، أم أن المحافظة بحاجة لجملة من الحلول السیاسیة والاقتصادیة وتفعیل دور
القضاء بالدرجة الأولى، وعدم السماح لأي جهة بتجاوزه.


